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قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس



منشور عدد 21 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 حول التواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب 

وبعد، 

في إطار تكريس الحكومة لمبادئ العمل وفق منهجية تشاركية تعكس التضامن الحكومي في إطار حكومة الوحدة الوطنية من جهة، وتدعيم العلاقة مع السادة نواب الشعب من جهة أخرى لضمان حسن الاستماع إلى مشاغل وتطلعات المواطنين بالجهات بغرض الوقوف على أهم الإشكاليات التي تعاني منها والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها واعتبارا لأهمية الدور الذي يضطلع به نواب الشعب فإنه يتجه العمل بـما يلي: 
1- [bookmark: _GoBack]الاستجابة لطلبات المقابلات الصادرة عن نواب الشعب قدر الإمكان مع ضمان القبول في كنف الاحترام المتبادل وفي صورة التعذر يرجى تكليف إطار سام بالوزارة يتولى قبول السادة النواب وحسن الاستماع إليهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقدم بعض الملفات،
2- ربط الصلة مع السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص الملفات التي تتعلق بالجهات التي يمثلونها وذلك بقطع النظر عن الانتماءات الحزبية للاستئناس بمقترحاتهم وتصوراتهم عند الاقتضاء.

ونظرا لأهمية الموضوع، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة العمل بالإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة.
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وبعد،  


 


في إطار تكريس الحكومة لمبادئ العمل وفق منهجية تشاركية تعكس التضامن الحكومي في إطار حكومة الوحدة الوطنية من جهة، وتدعيم 


العلاقة مع السادة نواب الشعب من جهة أخرى لضمان حسن الاستماع إلى مشاغل وتطلعات المواطنين بالجهات بغرض الوقوف على أهم 


الإشكاليات التي تعاني منها والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها 


واعتبارا


 لأهمية الدور الذي يضطلع به نواب الشعب فإنه يتجه العمل 


بـ


: 


ما يلي


 


1


-


 


الاستجابة لطلبات المقابلات الصادرة عن نواب الشعب قدر الإمكان مع ضمان القبول في كنف الاحترام 


المتبادل


 وفي صورة التعذر يرجى تكليف إطار سام بالوزارة يتولى قبول السادة النواب وحسن الاستماع إليهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق 


تقدم بعض الملفات


،


 


2


-


 


ربط الصلة مع السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص الملفات التي تتعلق بالجهات التي يمثلونها وذلك بقطع النظر عن 


.


الانتماءات الحزبية للاستئناس بمقترحاتهم وتصوراتهم عند الاقتضاء


 


 


. 


ونظرا لأهمية الموضوع، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة العمل بالإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة
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 قاعدة البيانات النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس  

  منشور عدد    21 لسنة    2016 مؤرخ في    15 نوفمبر    2016 حول التواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب      وبعد،     في إطار تكريس الحكومة لمبادئ العمل وفق منهجية تشاركية تعكس التضامن الحكومي في إطار حكومة الوحدة الوطنية من جهة، وتدعيم  العلاقة مع السادة نواب الشعب من جهة أخرى لضمان حسن الاستماع إلى مشاغل وتطلعات المواطنين بالجهات بغرض الوقوف على أهم  الإشكاليات التي تعاني منها والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها  واعتبارا  لأهمية الدور الذي يضطلع به نواب الشعب فإنه يتجه العمل  بـ :  ما يلي   1 -   الاستجابة لطلبات المقابلات الصادرة عن نواب الشعب قدر الإمكان مع ضمان القبول في كنف الاحترام  المتبادل  وفي صورة التعذر يرجى تكليف إطار سام بالوزارة يتولى قبول السادة النواب وحسن الاستماع إليهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق  تقدم بعض الملفات ،   2 -   ربط الصلة مع السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص الملفات التي تتعلق بالجهات التي يمثلونها وذلك بقطع النظر عن  . الانتماءات الحزبية للاستئناس بمقترحاتهم وتصوراتهم عند الاقتضاء     .  ونظرا لأهمية الموضوع، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة العمل بالإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة    

